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مسائل حقوق الإنسـان: مسـائل حقـوق الإنسـان، 
بما في ذلك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
  حقوق الإنسان للمهاجرين 

  مذكرة من الأمين العام 
ـــر المتعلــق بحقــوق الإنســان  يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة التقري
للمـهاجرين الـذي قدمتـه غـابرييلا رودريغـيز بـيزارو، المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنســان، 

عملا بقرار الجمعية العامة ٢١٨/٥٧ وقرار اللجنة ٤٦/٢٠٠٣. 
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التقريـر المقـدم مـن المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان عـن حقـوق الإنســان 
  للمهاجرين 

موجز 
هذا التقرير مقدم عملا بقرار الجمعيــة العامـة ٢١٨/٥٧ وقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان 

 .٤٦/٢٠٠٣
خـلال الفـــترة قيــد الاســتعراض، شــاركت المقــررة الخاصــة في عــدد مــن المؤتمــرات 
والحلقات الدراسية والمشاورات التي عقـدت بشـأن مسـائل تتصـل بـالهجرة. وعقـدت المقـررة 
الخاصة أيضا مشـاورات مـع ممثلـي المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والحكومـات 
بشـأن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان للمـهاجرين. وظلـت المقـررة الخاصـــة تتلقــي معلومــات 

بشأن حالة المهاجرين في جميع أنحاء العالم وتتبادل الاتصالات مع الحكومات. 
وتزمع المقررة الخاصة أن تقوم بزيارة لاسبانيا والمغرب وبلجيكــا وإيطاليـا في النصـف 
ـــن عــام ٢٠٠٤. وقــد تلقــت دعــوة مــن حكومــة  الثـاني مـن عـام ٢٠٠٣ والنصـف الأول م
بوركينا فاسو لزيارة ذلك البلـد في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٣. وفي الوقـت ذاتـه، تنـوي 
المقـررة الخاصـة أن تقـوم بزيـارة لكـوت ديفـوار ومـالي لدراسـة حالـــة الهجــرة والتطــورات في 
المنطقة. وتزمع أيضا القيام بزيارة رسمية لجمهورية إيران الإسلامية في شباط/فبراير ٢٠٠٤. 

وفي كثـير مـن الحـالات لم تتمكـن اسـتراتيجيات الحكومـــات وسياســاا في مواجهــة 
التحديـات الـتي تمثلـها الهجـرة في أبعادهـا الحاليـة مـن ضمـان احـترام التزامـات الحكومـــات في 
مجال حقوق الإنسان إزاء المهاجرين. وفي مثـل هـذه الظـروف، لا يـزال إيمـان المقـررة الخاصـة 
بأولوية ج حقوق الإنسان في معالجة الأنشطة والسياسات المتصلة بقضايا المـهاجرين يتعـاظم 

باطراد. 
وفي أثناء الفترة قيد الاستعراض، لاحظت المقررة الخاصة أن تعزيز السياسات الأمنيـة 
والميل نحو اعتبار الهجرة مسألة تخضع للخطـط الأمنيـة للدولـة، يشـكلان خطـرا يـهدد حقـوق 
الإنسان للمهاجرين. وترى المقررة الخاصة أن الهجـرة ينبغـي ألا تعتـبر مسـألة أمنيـة وحسـب. 
ومشاركة وزارات الخارجية والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والعمل فضـلا عـن اتمـع 
المدني في وضع خطط وسياسات وطنية للهجرة أمر ضـروري لضمـان حمايـة حقـوق الإنسـان 

للمهاجرين واحترامهم. 
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وتؤكد المقررة الخاصة أن زيادة التعاون والحوار على الصعيد الدولي مـن أجـل وضـع 
سياسات للهجرة مدروسة على أساس حقوق الإنسان ونظم شـاملة ومنسـقة ومواءمـة لإدارة 
شـؤون الهجـرة مسـألة ضروريـة لمكافحـة الهجـرة غـــير النظاميــة وريــب المــهاجرين والاتجــار 

بالأشخاص وانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين. 
وتـرى المقـررة الخاصـة أن تعزيـز التعـاون بـين جميـع المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة مــع 
زيادة مشاركة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمثل أفضل السبل لضمـان إدراج حقـوق 
الإنسان في المسار الرئيسي لأعمال اتمع الدولي في ميدان الهجـرة. ومـن شـأن هـذا أن يشـمل 
التعاون في وضع السياسـات والتدريـب وبنـاء القـدرات ضمـن مجـالات أخـرى. وتشـير المقـررة 
الخاصة إلى أهمية برامج منظمة العمل الدولية في مناطق عديـدة مـن العـالم بشـأن هجـرة العمالـة 
وهجرة النساء والمساواة بين الجنسـين ومنـع الاتجـار بالأشـخاص، وتـود أن تشـجع علـى زيـادة 
التعاون بين ولايتها ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان ومنظمـة العمـل الدوليـة. ويحـدو 

المقررة الخاصة الأمل إزاء الاهتمام الذي أبداه الأمين العام لمسألة الهجرة. 
وتشـجع المقـررة الخاصـة علـى تعزيـز متابعـة توصيـــات الإجــراءات الخاصــة وهيئــات 
المعـاهدات بشـأن حقـوق الإنسـان للمـــهاجرين علــى الصعيديــن الوطــني والــدولي. وترحــب 
المقررة الخاصة بالمناقشات التي بدأا مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في هـذا الصـدد 

 .(Corr.1 و A/ باعتبارها متابعة لبرامج الأمم المتحدة لإجراء مزيد من التغييرات (57/387
وتـرى المقـررة الخاصـة لــزوم بــذل جــهود في ســياق تعزيــز التعــاون لوضــع المبــادئ 
التوجيهية والأدوات اللازمة لتقييم سياسات الهجرة في سياق القواعد الدوليـة القائمـة لحقـوق 
الإنسان. ومن شأن هذه الأدوات أن تكون بمثابة الأساس لتقديم خدمـات استشـارية وتعـاون 
تقني لأغراض بناء القدرات ولتعزيز الحوار والتعاون على الصعيد الدولي في سبيل اعتماد ـج 
قـائم علـى حقـوق الإنسـان لتنـاول شـؤون الهجـرة. وينبغـي أن يشـارك في هـذه الجـهود جميــع 

وكالات الأمم المتحدة وإداراا والمنظمات الدولية. 
ـــة لتشــجيع الانضمــام إلى الصكــوك  وتوصـي المقـررة الخاصـة بزيـادة المسـاعدة الدولي
الدولية القائمة وتنفيذها على نطاق أوسع مـن أجـل حمايـة حقـوق الإنسـان للمـهاجرين. وفي 
هـذا الصـدد، فـإن دخـول الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع العمـال المــهاجرين 
وأفراد أسرهم في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣ يمثل تقدما كبـيرا نحـو إنشـاء إطـار قـانوني دولي شـامل 
لحماية حقوق الإنسان لجميـع العمـال المـهاجرين. وتوصـي المقـررة الخاصـة بـأن يعـزز اتمـع 
الدولي جهوده الرامية إلى التشجيع على تنفيذ الاتفاقية وتطبيقها بمـا في ذلـك دراسـة العقبـات 

التي تعترض التصديق عليها. 
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وتحث المقررة الخاصة أيضا على تعزيز التعاون والحوار على الصعيد الدولي مـن أجـل 
تنفيذ إعلان وخطة عمل دربـان والمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب. وهـي تؤيـد أيضـا العمـل علـى تكويـن صـورة إيجابيـة 

للهجرة وزيادة الوعي بإمكاناا الإيجابية. 
وفيما يتعلق بمكافحة الاتجـار بالأشـخاص وريبـهم، توصـي المقـررة الخاصـة بمواصلـة 
دراسة أسباب هاتين الظاهرتين. وهي تحث مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان والمنظمـة 
ـــدوق الأمــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة علــى أن  الدوليـة للـهجرة ومنظمـة العمـل الدوليـة وصن
تواصــل أنشــطتها في مجــال مكافحــة الهجــرة وأنشــطتها الراميــة إلى حمايـــة ضحايـــا الاتجـــار 

بالأشخاص على الصعيدين الوطني والإقليمي. 
ـــع  وتحـث المقـررة الخاصـة أيضـا علـى تعزيـز التعـاون وتبـادل المعلومـات فيمـا بـين جمي
آليات حقوق الإنسان بما فيها الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات ذات الصلة، فيما يتعلـق 
بحالة المــهاجرين. وهـي ترحـب بوجـه خـاص بـالحوار الـذي جـرى بينـها وبـين أعضـاء اللجنـة 
ـــة  المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة. ويتعـين علـى الحكومـات والمنظمـات غـير الحكومي
والمنظمـات الدوليـة أن تضـع نصـب عينـها توصيـات هيئـات المعـاهدات والإجـراءات الخاصـــة 
لدى قيامها بإعداد أنشطتها وسياستها وبرامجها وتنفيذهـا. وينبغـي أيضـا أن تكـون بمثابـة أداة 
لرصد عملية متابعة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين وتعزيزها وما يحرز من تقدم بصددها. 
ويتضمن هذا التقرير توصيات ترمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمـهاجرين في 
جميع مراحل عملية الهجرة. وترى المقـررة الخاصـة أن لُـب موضـوع هـذه التوصيـات يسـتحق 
مزيدا من الاهتمام على الصعيدين الدولي والوطـني. كذلـك فـإن تقـديم الدعـم الـدولي لتبـادل 
الممارسات الجيدة والخبرات الناجحة وجمعها أمـر يسـتحق التشـجيع مـن أجـل تسـهيل تطويـر 

تلك الأدوات دف اعتماد ج لتناول شؤون الهجرة يستند إلى حقوق الإنسان. 
وتؤكـد المقـررة الخاصـة علـى الحاجـة إلى تعزيـز التدابـير الراميـة إلى منـع الهجـــرة غــير 
النظامية وأن يشمل ذلك البلدان الأصلية. وبوجه خاص، تشجع المقـررة الخاصـة الـدول علـى 
التصديــق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المــهاجرين وأفــراد أســـرهم 
والـبروتوكولين المكملـين لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود، 
ويتعلقـان بالاتجـار بالأشـخاص وريـب المـهاجرين. وهـي توصـي أيضـا ببـذل جـــهود خاصــة 
لمكافحـة الفسـاد لـدى مسـؤولي الهجـرة والقضـاء علـى ظـاهرة الإفـلات مـن العقـــاب بالنســبة 
لأفراد شبكات الاتجار والتهريب. والمقررة الخاصة توصي أيضا البلـدان الأصليـة ببـذل جـهود 
لتقـديم الوثـائق الكافيـة وتعزيـــز الحمايــة القنصليــة لمواطنيــها في الخــارج لمنــع حــدوث بعــض 

الانتهاكات الوارد ذكرها في التقرير. 
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المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ٦ ١-٢أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقررة الخاصة ٦ ٣-٥ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان للمهاجرين في عام ٢٠٠٣ ٩ ٦-٥١ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات عامة للمقررة الخاصة ٩ ٦-٨ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . تحديدات حماية حقوق الإنسان للمهاجرين ٩ ٩-٥١بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الممارسات الجيدة التي لاحظتها المقررة الخاصة ٢٠ ٥٢-٧٣رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات وتوصيات ٢٦ ٧٤-٨٥خامسا -
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مقدمة  أولا -
تتقـدم السـيدة غـابرييلا رودريغـــيز بــيزارو، المقــررة الخاصــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  – ١
للمـهاجرين، ـذا التقريـر إلى الجمعيـة العامـة عمـلا بقـــرار الجمعيــة العامــة ٢١٨/٥٧ المعنــون 
�حمايـة المـهاجرين�، وقـــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٤٦/٢٠٠٣ المعنــون �حقــوق الإنســان 

للمهاجرين�. 
وتبلغ المقررة الخاصة الجمعية العامة في هذه الوثيقة بما اضطلعت به من أنشـطة خـلال  - ٢

الفترة قيد الاستعراض وبملاحظاا الرئيسية عن حالة حقوق الإنسان للمهاجرين. 

أنشطة المقررة الخاصة  ثانيا -
شاركت المقررة الخاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير في الأحداث التالية:  - ٣

في الفـترة مـن ٢٠ إلى ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢، شــاركت المقــررة  (أ)
الخاصـة في مؤتمـر نصـف الكـرة الأرضيـة المتعلـق بـالهجرة الدوليـــة: حقــوق الإنســان والاتجــار 
بالأشخاص في الأمريكتين، الذي عقد في سانتياغو، حيـث تحدثـت عـن بعـد حقـوق الإنسـان 

في ظاهرة الاتجار في الأمريكتين وعن آليات الحماية القائمة؛ 
وفي الفــترة مــن ٣ إلى ٥ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، توجــهت المقـــررة  (ب)
الخاصة إلى جنيف للتشاور مع موظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللمشـاركة في 
الدورة ٨٤ للمنظمة الدولية للهجرة حيـث تحدثـت عـن الاعتـداءات الـتي يقاسـيها المـهاجرون 
وضـرورة إجـراء مناقشـات أعمـق لإيجـاد نظـم لإدارة الهجـرة تبـدى الاحـترام لحقـوق الإنســان 
ـــة  للمــهاجرين وتصــون كرامتــهم. كمــا شــاركت في حــدث مــواز نظمتــه اللجنــة التوجيهي
للتصديق على الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم حيـث 
أكدت ضرورة إيجـاد إطـار قـانوني شـامل يعـول عليـه لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين 
وأبرزت الكيفية التي تكفل ا شتى أحكام الاتفاقية الحماية من الانتهاكات الواسعة النطاق؛ 

وفي ٢٤ و ٢٥ آذار/مــارس ٢٠٠٣، شــاركت المقــــررة الخاصـــة في الحلقـــة  (ج)
الدراسية الدولية الأولى لجاليات مواطني بيرو المقيمين في الخارج حيث تحدثت عــن الاتجاهـات 
الملحوظة في سياسات الهجرة وأوجه تأثيرها على حقوق الإنسـان للمـهاجرين. والتقـت أيضـا 

في ليما بممثلي الحكومة وممثلي منظمة العمل الدولية والمؤسسات المالية والدوائر الأكاديمية؛ 
وفي الفـترة مـن ٤ إلى ٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، شـاركت المقـررة الخاصـــة في  (د)
اجتمـاع المواطنـين الدوليـين الثـالث الـذي كـان محـوره �نحـو شـكل جديـــد للمواطنــة: بدائــل 
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الخطـاب المنفـرد� والـذي عقـد في برشـلونة باسـبانيا. وفيـه أبـــرزت التحديــات الــتي تشــكلها 
العولمة أمام حقوق الإنسان للمهاجرين والفرص التي تتيحها لتلك الحقوق؛ 

وفي الفترة من ٧ إلى ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، توجــهت المقـررة الخاصـة إلى  (هـ)
 E/ CN.4/2003/85) جنيـف حيـث عرضـت تقريرهـا علـى الـدورة ٥٩ للجنـة حقـوق الإنســان
و Add.1-4). كمـا أجـرت مشـاورات مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان وموظفــي 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعناصر الأخرى الفاعلة ذات الصلة، ومن بينها ممثلـو 
ـــهجرة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وجماعــات المــهاجرين، والمنظمــات غــير  المنظمـة الدوليـة لل
الحكومية، وكذلك مع ممثلي الحكومات. وركزت المقـررة الخاصـة في تقريرهـا الرئيسـي علـى 
مســألة الاحتجــاز الإداري للمــهاجرين، بينمــا خصصــت الإضافــات علــى التــوالي للرســـائل 
الموجهــة إلى الحكومــات والــواردة منــها، ولزياراــا للمكســـيك، والحـــدود بـــين المكســـيك 

والولايات المتحدة الأمريكية، والفلبين؛ 
وفي الفترة من ٦ إلى ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣، شاركت المقررة الخاصـة في حلقـة  (و)
العمل الإقليمية الثانيـة الـتي عقدـا المنظمـة الدوليـة للـهجرة بالاشـتراك مـع آخريـن في بوغوتـا 
حول مكافحة الاتجار بالأشخاص وحقوق الإنسان. وحضر الحلقة أساتذة الجامعــات وممثلـون 
عـن الحكومـات، والمنظمـات غـير الحكوميـة في أمريكـــا اللاتينيــة وأمريكــا الشــمالية وأوروبــا 
وآسيا، ووسائط الإعلام في كل من اسبانيا، والبرازيل، وبوليفيا، وبيرو، وتايلند، والجمهوريـة 
ــدوراس،  الدومينيكيـة، والسـلفادور، وغواتيمـالا، وكوسـتاريكا، وكولومبيـا، والمكسـيك، وهن
والولايات المتحدة. وكان الهدف مـن الاجتمـاع هـو أن يضـع تعريفـا واضحـا، وفقـا للمعايـير 
ــــاتين  الدوليــة، لمفــهومي الاتجــار بالأشــخاص وريبــهم مــع التســليم بأوجــه الــترابط بــين ه
الظاهرتين. وقدمت المقررة الخاصـة أثنـاء الاجتمـاع إحاطـة للمشـاركين عـن أحكـام الاتفاقيـة 
ـــب  الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم وأهميتـها في مواجهـة جوان

الضعف التي يعاني منها الكثير من المهاجرين؛ 
وفي الفــترة مــن ٧ إلى ٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، شــاركت المقــررة الخاصــــة في  (ز)
الاجتمـاع القـاري الأول الـذي نظمـه مجلـس أسـاقفة أمريكـا اللاتينيـة في بوغوتـا حـول العولمــة 
والهجرة واللاجئين. وناقش الاجتماع أثر العولمـة علـى الهجـرة واللجـوء في الأمريكتـين وأتـاح 
فرصـة لتبـادل الخـبرات حـول السـبل الـــتي يمكــن للكنيســة أن تتعــاون ــا مــع اتمــع المــدني 

للمساعدة في تحسين نوعية حياة المهاجرين واللاجئين؛ 
وفي الفـترة مـن ٢٦ إلى ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، شـاركت المقـررة الخاصــة في  (ح)
الاجتماع السابع لمؤتمر الهجرة الإقليمي، المعروف أيضا بعملية بويبلا، الذي عقد في كـانكون 



803-46685

A/58/275

بالمكسـيك، وهـو منـبر إقليمـي للحـوار والمناقشـــة حــول ظــاهرة الهجــرة في أمريكــا الشــمالية 
والوسطى؛ 

وفي الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، شـاركت المقـررة الخاصـة  (ط)
في الاجتماع السنوي للمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان في جنيف؛ 

وفي ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، شــاركت في الاحتفــال ببــدء ســريان الاتفاقيــــة  (ي)
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ 

وفي ٢ و ٣ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣، شــاركت المقــررة الخاصــــة في مشـــاورات  (ك)
مبادرة برن حول جدول الأعمال الدولي لإدارة الهجرة؛ 

وفي ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٣، شاركت المقررة الخاصـة في اجتمـاع مـع خـبراء  (ل)
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة نظمـه صنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـرأة في 

نيويورك؛ 
وفي أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، ستشارك المقررة الخاصـة  (م)

أيضا في مشاورات إقليمية مع المنظمات غير الحكومية في آسيا. 
وقررت المقررة الخاصة لدى تحديد برنامج زياراا أن تعطي أولوية للبلدان الأوروبيـة  - ٤
والأفريقيـة مـن أجـل الحفـاظ علـى التـوازن الجغـرافي في ممارسـتها لأنشـطتها. وسـتقوم في هـــذا 
ــام ٢٠٠٣ وفي  الصـدد بزيـارات لإسـبانيا والمغـرب وبلجيكـا وإيطاليـا في النصـف الثـاني مـن ع
ـــة بوركينــا فاســو  النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٤. وتلقـت المقـررة الخاصـة دعـوة مـن حكوم
لإجراء زيارة قطرية في النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٣. وردت المقـررة الخاصـة علـى الدعـوة 
قائلـة إـا تـود زيـارة المنطقـة دون الإقليميـة لدراسـة حالـة المـهاجرين ودينامياـا هنـاك. ولهــذه 
الغاية، طلبت من حكومتي كوت ديفوار ومالي أن تدعواها لزيارما. كمـا بعثـت بطلـب إلى 

حكومة جمهورية إيران الإسلامية من أجل القيام بزيارة رسمية في شباط/فبراير ٢٠٠٤. 
وواصلت المقررة الخاصة تلقـي المعلومـات عـن حالـة المـهاجرين في شـتى أرجـاء العـالم  - ٥
وتبـادل الاتصـالات مـع الحكومـــات. وســتقدم إلى لجنــة حقــوق الإنســان في دورــا الســتين 
ملخصـا للرسـائل الـتي بعثـت ـا خـلال الفـترة المشـــمولة بــالتقرير وردود الحكومــات عليــها. 
وستركز المقررة الخاصــة في تقريرهـا الرئيسـي الموجـه إلى اللجنـة في دورـا السـتين علـى حالـة 
العـاملات المترليـات المـهاجرات. وأرسـلت في هـــذا الصــدد اســتبيانا إلى الحكومــات والخــبراء 

والمنظمات غير الحكومية في حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
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حقوق الإنسان للمهاجرين في عام ٢٠٠٣  ثالثا -
ملاحظات عامة للمقررة الخاصة  ألف -

ـــد الاســتعراض أن تعزيــز سياســات الأمــن  لاحظـت المقـررة الخاصـة خـلال الفـترة قي - ٦
والاتجاه إلى اعتبار الهجرة شـأنا ينـدرج في دائـرة خطـط أمـن الدولـة أمـرا يمثـل ديـدا لحقـوق 
ـــها الحكومــات ردا علــى  الإنسـان المتعلقـة بالمـهاجرين. فالسياسـات والاسـتراتيجيات الـتي تبنت
ـــة لم تضمــن في كثــير مــن الأحيــان الاحــترام  التحديـات الـتي تفرضـها الهجـرة بأبعادهـا الحالي
لالتزاماـا المتعلقـة بحقـوق الإنسـان إزاء المـهاجرين. وفي ظـــل هــذه الأوضــاع، يــزداد اقتنــاع 
المقررة الخاصة بأن الدعوة إلى اتباع ج قـائم علـى حقـوق الإنسـان في الأنشـطة والسياسـات 

المتصلة بقضايا الهجرة مسألة ذات أولوية. 
ويبدي اتمع الدولي اهتمامـا مـتزايدا بمسـألة الهجـرة. وقـد لاحظـت المقـررة الخاصـة  - ٧
بعين الرضا تزايد عدد منابر المشاورات الإقليمية المعنيـة بـالهجرة، ومـن بينـها عمليـة بويبـلا في 
أمريكا الشمالية والوسطى، وعملية بودابست في أوروبـا، وعمليـة مـانيلا وإعـلان بـانكوك في 
آسيا، وعملية حوار الهجرة في الجنوب الأفريقي. وبعيدا عن المبادرات الإقليمية، تبـذل جـهود 
أيضـا لتعزيـز التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان. وترحـب المقـررة الخاصـة في هـذا الصـــدد بقــرار 
ــام  مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة بتخصيـص المناقشـة العامـة في مؤتمـر العمـل الـدولي في ع
٢٠٠٤ لموضوع العمال المهاجرين، وكذلك لاشتداد التركيز على حقـوق الإنسـان في الحـوار 
الـدولي للمنظمـة الدوليـة للـــهجرة حــول سياســات الهجــرة. وترحــب المقــررة الخاصــة أيضــا 
�بمبادرة برن�، وهي عملية تشاور بدأت لتقييم مدى استحسان وجدوى وضع مجموعـة مـن 
المبادئ الإرشادية المستمدة من القانون الدولي وأفضل الممارسات في ميدان الهجرة بغية توثيـق 

التعاون فيما بين الدول. 
وعلـى صعيـد الأمـم المتحـدة، بذلـت مسـاع للتعـرف علـى التحديـــات الرئيســية الــتي  - ٨
تفرضها ظاهرة الهجرة على الـدول واتمـع الـدولي واقـتراح ترتيبـات مؤسسـية للتعـامل معـها 

على وجه أفضل. وترى المقررة الخاصة في هذا التطور بادرة مشجعة. 
تحديدات حماية حقوق الإنسان للمهاجرين  باء -

خصصت الفقرات التالية لعـرض مجمـل لملاحظـات وتوصيـات المقـررة الخاصـة بشـأن  - ٩
بعض التحديات الرئيسية لحقوق الإنسان في سياق الهجرة. 
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منــع الهجــرة غـــير النظاميـــة ومكافحـــة الاتجـــار، لا ســـيما بالنســـاء والقُصـــر غـــير  - ١
المصحوبين 

لاحظت المقررة الخاصـة عـدة عوامـل بـارزة تدفـع الفـرد إلى التمـاس تحسـين أوضاعـه  - ١٠
ـــة، وتــدني  المعيشـية في الخـارج مـن بينـها استشـراء انتـهاكات حقـوق الإنسـان، وتفشـي البطال
مستويات التعليم، واضطراب المناخ السياسـي، والتفـاوت في توزيـع الـثروة، وانعـدام المسـاواة 
بين الجنسين، ووقـوع الكـوارث الطبيعيـة في بلـدان المنشـأ، وكذلـك تواتـر معلومـات مغلوطـة 
بشأن فرص العمل في بلدان المقصد. وعندما تجتمع عوامـل الطـرد القـاهرة هـذه مـع سياسـات 
مقيدة للهجرة واللجوء، يمكن أن يزداد استخدام قنوات الهجرة البديلة، ومـن بينـها التـهريب، 

ولهذا عواقبه الخطيرة على حقوق الإنسان بالنسبة لمن يلجأون إلى تلك القنوات. 
والهجرة غير النظاميـة هـي الخلفيـة الرئيسـية لانتـهاكات حقـوق الإنسـان والاسـتغلال  - ١١
والتميـيز. فاسـتحالة فضـح الممارسـات الضـارة الـتي يقـوم ـا أربـاب العمـــل خشــية الاعتقــال 
ـــة الاجتماعيــة والعماليــة مــع الافتقــار لإمكانيــة  والـترحيل وانعـدام أي لـون مـن ألـوان الحماي
الاسـتفادة مـن جوانـــب الرعايــة الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة والحصــول علــى المســاعدة 
القانونيــة أمــور تجعــل مــن المــهاجرين غــير النظــــاميين عرضـــة للاســـتغلال وجميـــع صنـــوف 

الانتهاكات على النحو الذي استفاضت المقررة الخاصة في بيانه. 
ويسـاور المقـررة الخاصـة قلـق بـالغ بشـأن انتـهاكات حقـوق المـهاجرين الــتي ترتكبــها  - ١٢
الشبكات المتخصصة في ريب المـهاجرين والاتجـار بالأشـخاص، وقـد عـالجت هـذا الموضـوع 
في أنشطة مختلفة. وقد دأبت المقررة الخاصة، منـذ أنشـئت ولايتـها، علـى الإشـارة إلى تعريفـي 
التـهريب والاتجـار الوارديـن في بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـــخاص، وبخاصــة 
النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكملـين 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة. ويشـير الـبروتوكولان 
إلى ظاهرتين مختلفتين في الاتفاقية ذاا، وقد ميزا بوضوح بينهما، فعلى النقيض مـن التـهريب، 
يتضمن تعريف الاتجار عنصر الإكراه ويؤكد أن الاتجار قد يحدث في سـياق الهجـرة النظاميـة. 
وفي حين أن تعريف الاتجار يبرز جوانب الاستغلال المترتبة عليه، يركز تعريف التـهريب علـى 

تيسير دخول الفرد بطرق غير نظامية من بلد إلى آخر. 
ولاحظت المقررة الخاصة أن التهريب قد يزيد من خطر الاتجار. وقـد يجـد المـهاجرون  - ١٣
الذيـن يسـتعينون بخدمـات المـهربين أنفسـهم في موقـف بـالغ الضعـف بســـبب وضعــهم الشــاذ 
والديون التي قد يغرموا في بلدام التي قدموا منها وأساليب الإفلات من العقـاب الـتي كثـيرا 
ما تعمل شبكات الاتجار والتهريب في ظلها. وأحيانا ما يجدون أنفسهم، بسبب وضعـهم غـير 
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الموثق، في موقف يتعرضون فيه لتغيير في بنـود العقـود الـتي يعملـون بموجبـها أو يضطـرون فيـه 
للعمل في وظائف متدنية ومهينـة، وكثـيرا مـا يكـون ذلـك في ظـل أوضـاع تتـدنى إلى مسـتوى 
العبودية. ونتيجة لذلك، يتحولون مـن مـهاجرين غـير نظـاميين إلى ضحايـا للاتجـار. ورغـم أن 
الاتجار يمكن أن يمارس أيضا داخل الحدود، فإن المقررة الخاصـة تشـير دائمـا إلى هـذه الجرائـم 

في سياق الهجرة الدولية. 
وينبع تحد آخر من وجـود تدفقـات مختلطـة مـن طـالبي اللجـوء والمـهاجرين. فغالبـا مـا  - ١٤
يسـتخدم المـهاجرون عديمـو الوثـائق أو غـير القـانونيين إجـراءات اللجـــوء إذ يعتبروــا الســبيل 
الوحيـد للحصـول علـى رخصـة مؤقتـة للمكـوث في بلـد اللجـوء. وفي نفـس الوقـت، لا يقـــدم 
ذوو مطالب اللجوء الشرعية طلبام مخافةَ إعادم إلى بلدام الأصلية على إثر رفـض منحـهم 
مركز اللاجئ. وقد أشارت المقررة الخاصة بقلق إلى أن سلطات بلدان اللجوء غالبا مــا تكـون 

لديها معرفة ضئيلة بمتطلبات الأهلية للحصول على اللجوء. 
ـــق ــم  وزاد تعقـد الظـاهرتين المـترابطتين مـن حالـة الضعـف الـتي يعـاني منـها مـن يتعل - ١٥
الأمر. وقد أشارت المقررة الخاصة إلى أن المـهاجرين عديمـي الوثـائق أو غـير القـانونيين عرضـة 
للتعسف والتمييز والاستغلال في بلـدان العبـور وفي بلـدان المقـر. إن مـن يلجـأون إلى المـهربين 
يفعلون ذلك طواعيةً، غير أم عرضة على نحو كبير للتعسف أثناء عملية الهجرة، بمـا في ذلـك 
الابتزاز من قبل مسؤولي الهجرة أو غيرهم من مسؤولي إنفاذ القوانـين الفاسـدين. وفضـلا عـن 
ذلك، تعرض الظروف اللاإنسانية التي تجري فيها عملية ريب المهاجرين لخطر شـديد. فكمـا 
ذُكر أعلاه، غالبا ما تجعلهم حالتهم غير القانونيـة ضعفـاء في مواجهـة المتـاجرين. ويجـد طـالبو 
اللجوء الذين يستعملون قنوات الهجرة غير القانونية لمغادرة بلداــم الأصليـة أنفسـهم في حالـة 

الضعف ذاا التي يعاني منها المهاجرون عديمو الوثائق. 
وتعتقد المقررة الخاصة أن ثلاث مجموعات من الإجراءات الواضحة الـتي توجـد بينـها  - ١٦
مع ذلك علاقة وتآزر متبادل تلزم لمعالجة هذه الحالة المعقدة وهي: إجـراءات منـع الهجـرة غـير 
ــــة الاتجـــار وحمايـــة ضحاياهـــا؛  القانونيــة ومكافحــة شــبكات التــهريب؛ وإجــراءات مكافح

وإجراءات الحفاظ على استقلالية نظام حماية طالبي اللجوء. 
وتشــير المقــررة الخاصــة إلى أن إجــراءات منــع الهجــرة غــير القانونيــة تشــمل وضـــع  - ١٧
سياسات هجرة تأخذ بعين الاعتبار واقع سوق العمالـة، فـتزيد بذلـك فـرص الهجـرة القانونيـة 
عندما يكون ثمة طلب حقيقي على العمالة المهاجرة؛ والتعـاون الـدولي لتنميـة فـرص العمـل في 
مجتمعات المهاجرين الأصلية؛ وتوفير المعلومات للمهاجرين المحتملين عن فرص العمـل وقنـوات 

الهجرة القانونية ومخاطر اللجوء إلى قنوات الهجرة غير القانونية. 
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ـــه ينبغــي معالجــة مســألتي إفــلات  وبغيـة مكافحـة التـهريب، تعتقـد المقـررة الخاصـة أن - ١٨
شـبكات التـهريب الإجراميـة مـن العقـاب وفسـاد بعـض مسـؤولي الهجـرة في البلـــدان الأصليــة 
وبلـدان العبـــور وبلــدان المقصــد، وأن يشــمل ذلــك جعــل التــهريب جريمــة جنائيــة بموجــب 
التشريعات الوطنية وعن طريق تعزيز التعاون بـين وكـالات إنفـاذ القوانـين المعنيـة. وينبغـي أن 
ترافق هذه الإجراءات رقابة مشددة على وكالات التوظيف وتنظيم مشـاركة القطـاع الخـاص 

في توظيف العمال وتنسيبهم من خلال نظام للترخيص والتسجيل. 
ـــدان الــتي  كمـا أن برامـج الحمايـة الشـاملة للشـهود في البلـدان الـتي يفـدون منـها والبل - ١٩
يعبروا وتلك التي تستقبلهم تعد إجراءً فعالا في مكافحة ممارسـات التوظيـف غـير المشـروعة. 
وتشير المقررة الخاصة إلى أن مثل تلك البرامج، حيث توجد، من العسـير الوصـول إليـها إذ أن 
متطلبـات الأهليـة غالبـا مـــا تكــون متشــددة جــدا وأن الخــوف مــن الاحتجــاز الطويــل و/أو 
الترحيل عقب رفض توفير الحماية تثني العديد من الضحايـا عـن الإبـلاغ عـن الممارسـات غـير 

المشروعة. 
ـــة إلى تعزيــز مراعــاة التزامــات الــدول تجــاه  وتعتقـد المقـررة الخاصـة أن الجـهود الرامي - ٢٠
اللاجئـين وتقـديم التدريـب الملائـم لمسـؤولي الهجـرة في نظـم حمايـة طـالبي اللجـوء والالتزامــات 
الدولية والوطنية بحقوق الإنسان ستساعد جزئيا في كفالة تعزيز حمايـة طـالبي اللجـوء. ويشـعر 
المقـررةَ الخاصـة بالتفـاؤل تزايـد المناقشـات علـى الصعيـد الـدولي بشـأن سـبل ووسـائل معالجـــة 
ـــار النطــاق والبعــد  التحديـات القائمـة الـتي تواجـه نظـام طلـب اللجـوء الـتي تـأخذ بعـين الاعتب

الحاليين لتنقل الناس والرابط بين طلب اللجوء والهجرة. 
وتعتـبر المقـررة الخاصـة أن زيـادة الحـوار والتعـــاون علــى الصعيــد الــدولي فضــلا عــن  - ٢١
التنسيق بين جميع الإدارات المعنية على الصعيد الوطني، بما في ذلك الأمن والمخـابرات وشـرطة 
الحدود وشرطة الهجرة والمسؤولون الآخرون عن إنفاذ القوانـين، خطـوات إيجابيـة في مكافحـة 

الاتجار بالأشخاص. 
وقالت المقررة الخاصة مـرارا إن احتياجـات الضحايـا لمسـاعدة طبيـة ونفسـية وقانونيـة  - ٢٢
محددة غالبا ما لا تؤخذ بعين الاعتبار. وغالبا ما يتعرض ضحايا الاتجار، بمن فيهم القصـر غـير 
المرافَقـين، للاحتجـاز والـترحيل دون اعتبـار لوضعـــهم وللمخــاطر الــتي قــد يتعرضــون لهــا إذا 
أعيدوا إلى بلدام الأصليـة. وقـد تلقـت المقـررة الخاصـة معلومـات تفيـد بـأن ضحايـا الاتجـار، 
لا سـيما النسـاء، غالبـا مـا لا يبلِّغـون عمـن يتـاجرون ـــم ولا يطلبــون مــن الســلطات المحليــة 

حمايتهم ممن يسيئون معاملتهم مخافةَ أن يتعرضوا للترحيل أو توجه لهم م جنائية. 
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إن تشـريعات بعـض البلـدان تنـص علـى بعـــض أشــكال المســاعدة والحمايــة لضحايــا  - ٢٣
الاتجار. غير أن الضحايا، في حالات عديدة، يتعين عليهم، للحصــول علـى الحمايـة، أن يفـروا 
أولا من مستغليهم وأن يتعاونوا مع الحكومة في التحقيق وأن يثبتوا أن حيام ســتكون عرضـة 
للخطر إذا تم ترحيلهم. وعلاوة على ذلك، يختار أشـخاص كثـيرون عـدم المشـاركة في برامـج 

حماية الشهود القائمة لأن احتجازهم غالبا ما يشكل أحد عناصر تلك البرامج. 
وتعتقد المقررة الخاصة أنه ينبغي منح رخص الإقامـة المؤقتـة إلى جـانب مـا يكفـي مـن  - ٢٤
المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية ومستوى كاف من الحماية مـن قبـل الشـرطة 
لجميـع الضحايـا ولأسـرهم، بصـرف النظـر عمـا إذا كـانوا علـى اسـتعداد للتعـاون مـع الجـــهاز 
القضـائي في متابعـة المتـاجرين. وفضـلا عـن ذلـك، تعتقـد المقـررة الخاصـة أنـه مـن الـلازم منــح 
الضحايا فترة معقولة للتفكير في اتخاذ قرار بشأن التعاون مع السـلطات. إن هـذا الأمـر سـيتيح 
لهم وقتا للتعافي واكتساب الثقة في مـن يسـاعدوم والتعـاون في جمـع المعلومـات الاسـتخبارية 

عن أساليب عمل المتاجرين. 
الحماية القنصلية  - ٢

قالت المقررة الخاصة مرارا إن البلدان الأصلية تضطلـع بـدور مـهم في حمايـة مواطنيـها  - ٢٥
من انتهاكات حقوقهم خلال جميـع مراحـل عمليـة الهجـرة. ولاحظـت أيضـا أن تلـك البلـدان 
غالبا ما لا تمول الحماية القنصلية لمواطنيها؛ فغالبا مـا لا تكـون الموازنـة بـين التحويـلات الماليـة 
التي يقوم ا المهاجرون والحماية الموفـرة لهـم مـن قبـل قنصليـام لصالحـهم. وفي هـذا الصـدد، 
تود المقررة الخاصة أن تشدد على أنه من المهم كفالة بذل الحكومـات مـا يكفـي مـن المسـاعي 
لحماية حقوق مواطنيها المـهاجرين، لا سـيما النسـاء والقصـر غـير المرافقـين. ومـن المـهم أيضـا 
رصد تطبيق قوانين البلدان المستضيفة المتعلقة بالعمالة والرفاه الاجتماعي، بما في ذلـك المسـائل 
المتصلـة بالمسـاعدة القانونيـة والإحالـة الطبيـة، وتقـديم المسـاعدة للمـهاجرين وأســـرهم وكفالــة 

امتثال الوكالات وأرباب العمل لالتزامام التعاقدية. 
وتلاحظ المقررة الخاصـة أنـه لا وجـود لأي سياسـة قنصليـة منسـقة أو اتفاقـات ثنائيـة  - ٢٦
بين القنصليات في بلدان العبور أو المقصد التي توجد ـا تدفقـات كبـيرة مـن المـهاجرين. وقـد 
أوصت المقررة الخاصة الحكومات مرارا بأن تنظر في توفير التدريب في مجـالي حقـوق الإنسـان 
والأمور الجنسانية لموظفي السفارات والقنصليـات وتعيـين موظفـين متخصصـين، مثـل الأطبـاء 
والأخصائيين الاجتماعيين والمتخصصين في علم النفس، في البلـدان الـتي يوجـد ـا عـدد كبـير 

من المهاجرين بغية تعزيز حماية مواطنيها في الخارج. 
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وتشدد المقررة الخاصة مجددا على أنـه ينبغـي أيضـا تقـديم المسـاعدة للعـودة إلى الوطـن  - ٢٧
في الحالات التي يفقد فيـها المـهاجرون وظائفـهم أو يـودون الفـرار مـن أوضـاع متسـمة بسـوء 
المعاملة أو يودون العـودة إلى وطنـهم لأسـباب صحيـة. ويجـب تمكـين القنصليـات والسـفارات 
ماليا من تحمل مسؤولية هذه الحالات فضلا عن تقديم المساعدة في العودة إلى الوطـن لضحايـا 
الاتجار بالأشخاص بطلب صريح منهم. وينبغي، علـى الخصـوص، إيـلاء عنايـة خاصـة للقصـر 

غير المرافقين وتقديم الحماية لهم. 
حماية العمال المهاجرين العاملين في القطاع غير الرسمي  - ٣

سجلت المقررة الخاصة حالات كثيرة من الاسـتغلال وإسـاءة المعاملـة والتميـيز وكـره  - ٢٨
الأجـانب الـتي يتعـرض لهـا المـهاجرون، لا سـيما النسـاء، وعلـى الأخـــص العــاملات منــهن في 
القطاع الخاص، مثل العاملات في المنازل. وفي كثير مـن الحـالات يجـبر العـاملون علـى إعطـاء 
جوازات سفرهم أو غيرها من الوثائق إلى مستخدميهم. وبالتالي يسـتطيع المسـتخدمون حجـز 
هـذه الوثـائق مـتى شـاءوا، إذا غـادر العـامل المـهاجر أو غـــير عملــه. ويشــكل حجــز الوثــائق، 
والديون المستحقة على المهاجرين في بلدام الأصلية، ونقص المعلومات المناسبة، والخشية مـن 
إبـلاغ السـلطات عنـهم، وعـدم تقـديم المشـورة والدعـم في اـالين الطـبي والنفسـاني، وكذلــك 
عـدم توفـير القنصليـات والسـفارات المسـاعدة القانونيـة، بعـض العوامـل الـــتي تســهم في جعــل 
المهاجرين العاملين في القطاع الخاص، ولا سيما النسـاء والقـاصرين، معرضـين بصـورة خاصـة 
للانتهاكات. وكثير مـن العـاملين في المنـازل يعملـون سـاعات طوليـة مقـابل أجـور بائسـة وفي 

ظروف لاإنسانية ومهينة بكل معاني الكلمتين، لا فرق بينها وبين الرق أحيانا. 
وترحب المقررة الخاصة بالجهود التي تبذلها بعض الدول للحيلولة دون ممارسـة التميـيز  - ٢٩
ضد العمال المهاجرين من مواطنيـها واسـتغلالهم في الخـارج. وتسـعى بعـض الـدول إلى تحقيـق 
هذا الهدف بعدة وسائل منها اعتماد سياسـة لا تسـمح بتوظيـف مواطنيـها إلا في البلـدان الـتي 
ــــف العـــاملين ذوي  لديــها ســجل جيــد في مجــال حقــوق الإنســان، أو الســماح فقــط بتوظي
المهارات، لمنع استخدام العمال المهاجرين في صناعة الجنس أو في أعمال مهينـة تحـط مـن قـدر 
العامل. غير أن هذه الجهود باءت بالفشل في بعض الأحيان في الحالات التي لم تصاحبها فيـها 
ــرة أو  اتفاقـات مـع بلـدان المقصـد، خاصـة عندمـا تكـون صناعـة الجنـس في هـذه البلـدان مزده

تكون الحاجة ملحة إلى اليد العاملة غير الماهرة. 
وأشارت المقررة الخاصة إلى ضرورة الاعـتراف قانونيـا بـالعمل الـذي يؤديـه العـاملون  - ٣٠
المهاجرون في المنازل، وأكدت على ضرورة استفادة العمال في القطاع غـير الرسمـي، وكذلـك 
ـــة الصحيــة والمســاعدة القانونيــة  أطفـالهم، مـن الضمـان الاجتمـاعي والتعليـم وخدمـات الرعاي
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ـــات مــا قبــل  والمشـورة والمعونـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة. ولا بـد كذلـك مـن توفـير معلوم
المغادرة وآليات للرصد وآليات شـكوى قريبـة المتنـاول، لضمـان الحمايـة الملائمـة ومنـع إسـاءة 
المعاملـة. ويسـاور المقـررة الخاصـة القلـق خاصـة بشـأن وجـود وكـالات أو مواقـع علـى شــبكة 
الإنـترنت توفـر عرائـس بالـبريد مـن بعـض البلـدان، وبشـأن القـاصرات الـلاتي يلجـأن إلى هــذه 
الوسيلة، مما يعرضهن للاستغلال والمتاجرة. وأشـارت إلى ضـرورة اتخـاذ تدابـير خاصـة لحمايـة 

الأشخاص من هذه الأخطار. 
وفضلا عن ذلــك أكـدت المقـررة الخاصـة علـى ضـرورة بـذل جـهود لمكافحـة الفسـاد  - ٣١
ومعاقبة أرباب العمـل الذيـن يسـيئون معاملـة العـاملين لديـهم. وتتمثـل الخطـوة الأولى في هـذا 
الاتجاه في وضع عقــد عمـل شـامل ومفصـل يكتـب بلغـة يفهمـها المـهاجر. وينبغـي أن يشـتمل 
العقـد علـى معلومـات تتعلـق بمحـل العمـل ومـدة العقـــد والمرتــب الشــهري وســاعات العمــل 
ـــة  ملائــم،  وظـروف الإقامـة (بمـا في ذلـك وثـائق الإقامـة وتصريـح العمـل، وتوفـير مكـان إقام
والغـذاء المناسـب، والخدمـات الطبيـة). وينبغـي أيضـا أن يتضمـن العقـد بنـدا يمنـح العـامل حـق 
إاء العقد وفقا لشروط محددة، وكذلك معلومات عن المكان الـذي يمكـن الحصـول فيـه علـى 

المساعدة حال حدوث مشاكل. 
الإدارات الوطنية للهجرة  - ٤

تلاحظ المقررة الخاصة أن الفساد كثـيرا مـا يتغلغـل في إدارات الهجـرة، ممـا يـؤدي إلى  - ٣٢
عدم تمتع المهاجرين بأية حماية، وإفلات أولئـك المسـؤولين عـن انتـهاك حقوقـهم مـن العقـاب. 
وقـد تلقـت المقـررة الخاصـة شـهادات مختلفـة علـى قيـام المسـؤولين بـابتزاز المـهاجرين وخاصـــة 
النساء، وإساءة معاملتهم. وإضافة إلى ذلك لاحظـت في أحيـان كثـيرة أن الاتفاقيـات المصدقـة 
ـــأخذ بعــين الاعتبــار الطبيعــة  لا تـترجم دائمـا إلى تشـريعات وطنيـة. ويتعـين علـى الـدول أن ت

المعقدة للرشوة وتفشيها على جميع المستويات. 
وأكــدت المقــررة الخاصــة علــى الحاجــة إلى توفــير تدريــب مناســب ومــوارد كافيـــة  - ٣٣
لـلإدارات الوطنيـــة للــهجرة، ولحــرس الحــدود، ولوكــالات ومســؤولي إنفــاذ القــانون الذيــن 
يعالجون مسائل الهجرة. وينبغي أن يتجاوز التدريب نطاق التعليم النظري للأحكام التشـريعية 
الوطنيـة والدوليـة، وأن يشـمل تدريبـا ذا منحـى عملـي. وكذلـك ينبغـي أن يتضمـن التدريـــب 
دروسـا للتوعيـة بشـأن المشـاكل العمليـة الـتي يواجهـــها المــهاجرون الذيــن لا يحملــون وثــائق، 
وتعرضـهم لانتـهاكات حقـوق الإنسـان، وكذلـك تدريبـا عمليـا في مجـال التحقيـــق في أنشــطة 
اموعـات المتورطـة في ريـب المـهاجرين والاتجـــار ــم. وينبغــي كذلــك تدريــب الموظفــين 
المسؤولين وأولئك الذين يتعاملون مع المهاجرين على إعطاء المـهاجرين توجيـهات ومعلومـات 
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عمليـة. وتوصـي المقـررة الخاصـة بتوعيـــة هــؤلاء الموظفــين بالصعوبــات الاجتماعيــة والثقافيــة 
والنفسانية التي يواجهها المهاجرون، وبالبعد الإنساني لظاهرة الهجرة. 

الاعتراض والاحتجاز والترحيل القسري والإعادة إلى الوطن  - ٥
كرست المقررة الخاصة تقريرها الرئيسي أمام الدورة التاسعة والخمسين للجنـة لمسـألة  - ٣٤
الاحتجاز الإداري للمهاجرين، إذ يساورها القلق إزاء تعرض المـهاجرين للحرمـان مـن الحريـة 
وإزاء الانتـهاكات الـتي يعـانون منـها أثنـاء إقامتـهم في مراكـــز الاحتجــاز. والواقــع أن هنــالك 
اتجاها نحو تجريم مخالفات نظم الهجرة، وإيقـاع عقوبـات صارمـة بالمخـالفين، بينمـا يلجـأ عـدد 
كبير من الدول إلى الاحتجاز الإداري للمهاجرين بصورة غير نظامية الذين ينتظرون الـترحيل 

القسري. 
وتأسف المقررة الخاصة للجوء الدول إلى حرمان المهاجرين مـن الحريـة دون الاهتمـام  - ٣٥
اللائق بتاريخهم الفردي. وكثيرا ما يحتجز ضحايا الاتجـار، بمـن فيـهم القـاصرون، عقابـا علـى 
مخالفة هي في حقيقة الأمر ناجمة عن كوم ضحايا. وكثيرا مـا يحتجـز الأطفـال وغـيرهم مـن 
الفئات الضعيفة في ظروف تضر بصحتهم الجسدية والعقلية، بسبب نقص المرافـق الـتي تضمـن 
احترام حقوقهم الإنسانية. وهناك اتجاه نحو السماح لموظفي الهجرة باتخاذ قرار احتجـاز بعـض 
المهاجرين، وكثيرا ما تكون مبررات الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير محددة تحديدا كافيا. 

ـــة للاســتعراض القضــائي أو الإداري علــى  وكثـيرا مـا يشـجع عـدم وجـود آليـة تلقائي - ٣٦
اللجوء إلى هذا الإجراء. وإضافة إلى ذلك فقد لاحظـت المقـررة الخاصـة أن ضمانـات إجرائيـة 
أخرى من قبيل الاستفادة من خدمات مترجمين ومحامين، والحق في معرفة مبررات الاحتجـاز، 
والحــق في اســتخدام آليــات الاســتئناف، والحــق في إبــلاغ ممثلــي القنصليــات أو الســــفارات 
بالاحتجاز، هي حقوق أساسية يحرم منها المهاجرون في كثير من الأحيـان. ويسـمح القـانون 
والممارسة باحتجاز المهاجرين لمدد طويلة قد تكون غير محـددة في بعـض الحـالات علـى الرغـم 

من أن المرافق التي تبنى وتستخدم لهذا الغرض غير مجهزة للاحتجاز الطويل الأمد. 
٣٧ - وكثـيرا مـا تعتـبر مخالفـات قوانـين الهجـرة ونظمـها أعمـالا إجراميـة بموجـب التشـــريع 
الوطـني. وفيمـا يتعلـق بالقـاصرين غـير المصحوبـين، أكـدت المقـررة الخاصـة علـــى أن احتجــاز 
الأطفـال ينبغـي ألا يسـمح بـه إلا كملجـأ أخـــير، بشــرط أن تكــون المصلحــة العليــا في ذلــك 
للطفـل، وبشـرط أن تكـون فـترة الاحتجـاز أقصـر مـا يمكـن وفي ظـروف تضمـــن تمتــع الطفــل 
بالحقوق المنصــوص عليـها في اتفاقيـة حقـوق الطفـل. كمـا أكـدت المقـررة الخاصـة أيضـا علـى 
الحاجـة إلى تفـادي تقـديم ضحايـا الاتجـار غـير المشـروع للمحاكمـة أو احتجـازهم عقابـا علــى 
دخولهم إلى البلاد أو إقامتهم فيها بصورة غير مشـروعة أو علـى الأنشـطة الـتي يتورطـون فيـها 
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نتيجـة لحالتـهم كضحايـا الاتجـار. وكذلـك أوصـت بتطبيـق الإجـــراءات والضمانــات الوقائيــة 
المنصـوص عليـها في القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان وفي القـانون الوطـني المتعلـق بــالإجراءات 

الجنائية على جميع أشكال الاحتجاز. 
ـــالات الاحتجــاز الإداري إلى الارتفــاع في  وتعـزو المقـررة الخاصـة الزيـادة في عـدد ح - ٣٨
عدد المهاجرين بصورة غير نظامية، وإلى التدابير التقييدية التي تتخذها الدول من طرف واحـد 
لوقف هذه التدفقات المخالفة للقانون أو تثبيطها. وأشارت إلى أن أنجع وسيلة لمعالجـة مشـكلة 
الاحتجاز الإداري للمهاجرين  تتمثل في اتخاذ تدابـير للتصـدي لأسـباب تدفقـات الهجـرة غـير 
المنظمة. وذكرت فضلا عن ذلـك أن التصـدي لهـذه التدفقـات يمكـن أن يسـاعد علـى الحفـاظ 

على الأمن الوطني مع المساعدة في نفس الوقت على حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين. 
وتعتبر المقررة الخاصــة أن الجـهود الراميـة إلى إبـرام اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف  - ٣٩
لتسـهيل حركـــة الأشــخاص وإعــادم، عنــد الضــرورة، لهــا أهميــة كذلــك ــذا الخصــوص. 
ـــيرا مــن الوقــت حيثمــا  وذكـرت أن إجـراءات الـترحيل يمكـن أن تسـتغرق في الواقـع قـدرا كب
لا يوجد تمثيل دبلوماسي للبلـد الـذي ينتمـي إليـه الأجنـبي، أو إذا كـان بلـد المقصـد غـير قـادر 
على تمويل عملية الترحيل أو لا يرغب في تمويلها، أو إذا رفضت الدولة الأصلية أو دولــة ثالثـة 
ـــترحيل مــددا طويلــة في  قبـول المـهاجر. وفي هـذه الحـالات يمكـن أن يقضـي المـهاجرون قيـد ال
الاحتجاز الإداري. وينبغي أن توفـر الجـهود الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف مـن النـوع المذكـور 
أعلاه ضمانات ضد الترحيل التعسفي وضد الانتهاكات أو إساءة المعاملة الــتي قـد يتعـرض لهـا 

المهاجر حال ترحيله إلى بلد المنشأ أو إلى بلدان ثالثة. 
وتشـير المقـررة الخاصـة إلى أن موظفـي الهجـرة وغـيرهم مـن الموظفـين الذيـن يعـــالجون  - ٤٠
ـــهم علــى نحــو ملائــم في مجــال قــانون الهجــرة والآثــار الإنســانية  مسـائل الهجـرة يتعـين تدريب
للاحتجـاز، وخاصـة عندمـا تكـون مـبررات الاحتجـاز غـير محـــددة تحديــدا كافيــا. إضافــة إلى 
ذلك، هناك حاجة إلى مراقبة تطبيق قوانـين الهجـرة. ويمكـن لعمليـة جمـع أحكـام منفصلـة، بـل 
متناقضة أحيانا، ترد في عدة أنظمة أو تعليمات وقوانين إدارية، وإيضاحـها وتصنيفـها في نـص 
تشريعي واحد، أن تساعد في توفير توجيهات قانونيـة أفضـل للسـلطات المختصـة. ومـن شـأن 

ذلك أيضا أن يحد من حرية التصرف الممنوحة للسلطات. 
وسجلت المقررة الخاصة أيضا عددا كبـيرا مـن الحـوادث الـتي وقعـت خـلال عمليـات  - ٤١
الترحيل، أودى بعضها بحياة المهاجر المعني. وتؤكد المقررة الخاصـة ـذا الصـدد علـى وجـوب 
ـــى القيــام بعملــهم بطريقــة تحــترم حقــوق الأشــخاص  تدريـب الموظفـين المعنيـين بـالترحيل عل
المُرحلـين وكرامتـهم. وينبغـي التوكيـد علـى أن المـهاجرين الذيـــن يتــم إخضاعــهم لإجــراءات 
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الترحيل لم يرتكبوا في الأغلب سـوى مخالفـات إداريـة، غـير أن هنـاك ميـلا لمعاملتـهم في كثـير 
من الأحيان كمجرمين خطرين. 

وتؤكد المقررة الخاصة أيضـا ضـرورة إيـلاء عنايـة خاصـة لرعايـة الأطفـال والنسـاء في  - ٤٢
أثناء عملية الترحيل، حتى لا يتعرضوا لمزيد من الأخطار. وفي واقع الحال، فقـد قـامت المقـررة 
الخاصة بتوثيق حـوادث كـانت النسـاء والأطفـال فيـها ضحايـا أعمـال عنـف وانتقـام علـى يـد 
الشـرطة لـدى عودـم إلى بلداـم الأصليـة، وحـالات أطفـــال غــير مســحوبين وقعــوا فريســة 
المتاجرين م أثناء عملية العودة إلى الوطن، وحالات أطفال غـير مصحوبـين أُعيـدوا قسـرا إلى 
بلدان غير بلدام. وفي معظـم الأحيـان، فـإن الأطفـال الذيـن لا يعـادون إلى رعايـة أسـرهم أو 

مجتمعام المحلية، لا يجدون أمامهم من خيار سوى السعي للهجرة مرة أخرى. 
إعادة الإدماج في اتمع  - ٦

تشدد المقررة الخاصة على أهمية إعادة إدمــاج المـهاجرين العـائدين طوعـا أو كرهـا إلى  - ٤٣
بلداـم في اتمـع. وينبغـي لـبرامج إعـادة الإدمـاج أن تـأخذ في الاعتبـار الجـــانب الاجتمــاعي 
والإنساني للهجرة، بما في ذلك الآثار الفيزيولوجيـة للاجتثـاث مـن الجـذور، وصعوبـات إعـادة 

الدخول إلى سوق العمل والمشاكل المتعلقة بوجود ديون في بلد المنشأ. 
ولدى عودة المــهاجرين، لا يكـون لديـهم في غـالب الأحيـان مدخـرات ولا تتـاح لهـم  - ٤٤
سوى فرص عمل قليلة. وقد يكون العديد منهم قد فقدوا مهارام بعـد عملـهم لفـترة طويلـة 
في قطاع لم يستخدموا فيـه هـذه المـهارات. ويضطـر العديـد منـهم إلى العـودة إلى بلداـم قبـل 
الأوان وقـد تكـون عليـهم ديـون تتعلـق برحيلـهم. كمـا أن إعـادة الإدمـاج في الأســرة لا تعــد 
سهلة على الـدوام: ففـي أحيـان كثـيرة، يكـون الأزواج/الشـركاء قـد بـدأوا علاقـات جديـدة، 
ويكون الأطفال قد عانوا من مشاكل نفسية بسبب غياب الوالد. وربما يكون قد نشأ اعتمـاد 
علـى دخـول العمـال المـهاجرين ثم إن الأسـر لا تشـارك غالبـا في أنشـطة بديلـة مـدرة للدخــل. 
وإذا وجد المهاجر العائد عملا، لا تكون الأجور عـادة كافيـة للوفـاء باحتياجـات أسـرته. وفي 
الغالب، حتى لو تمكَّن المهاجرون من إدخال مال وحاولوا إنشاء نشاط تجـاري لـدى عودـم، 
فـإم يخفقـون في ذلـك بسـبب عـدم توفـر التخطيـط والتدريـب والمعلومـات المتعلقـة بظـــروف 
ـــام المــهاجرين العــائدين إلى  النشـاط التجـاري في بلداـم. وهـذه الظـروف جميعـها لا تـترك أم

بلدام خيارا سوى الهجرة ثانية، سواء من خلال قنوات نظامية أو غير نظامية. 
وتوصي المقررة الخاصة بوضع برامج إعادة إدمـاج شـاملة تشـمل المـهاجرين وأسـرهم  - ٤٥
والحكومات واتمع المدني بشكل عام. وينبغي تقديم المساعدة للمــهاجرين وأسـرهم لتشـكيل 
منظمات من قبيل فرق الدعم أو التعاونيات. وينبغي أن تساعد مجتمعـات المـهاجرين في إقامـة 
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مشــاريع تجاريــة ومؤسســات اجتماعيــة تــؤدي إلى التوظيــف علــى المــدى الطويــل. وينبغــي 
للحكومـات أن تسـاعد المـهاجرين في اسـتثمار مدخراـم بـأن تقـدم لهـم، علـى ســـبيل المثــال، 
الحوافـز لتطويـر الأعمـال التجاريـة والتدريـب علـى الأعمـــال التجاريــة والإدارة. فــإذا وُفــرت 
للمهاجرين الحوافز للعودة إلى بلداـم الأصليـة عنـد انتـهاء عقودهـم، فـإن تخلفـهم بعـد انتـهاء 
موعـد تأشـيرات دخولهـم أو تصـاريح عملـهم، وهـو تخلـف يصبحـون بموجبــه مــهاجرين غــير 

نظاميين ويتعرضون للاستغلال، يصبح أقل احتمالا. 
وقد لاحظت المقررة الخاصة بشـيء مـن القلـق أن المـهاجرين في أغلـب الأحيـان، بمـن  - ٤٦
فيهم المرحلين، يعودون إلى بلدام الأصلية بـدون مدخـرات وبـدون أمـوال كسـبوها وهـم في 
مراكـز الاحتجـــاز. وينبغــي بــذل جــهود لمكافحــة الابــتزاز والنــهب وفــرض الضرائــب غــير 

القانونية. 
وقـد لاحظـت المقـررة الخاصـة أن الأمـــوال الــتي يكســبها المــهاجرون لا تســتخدم في  - ٤٧
أنشطة منتجة، مثلا لتوليد وظائف أو لتنمية اتمعات المحلية في بلـدان أو منـاطق المنشـأ. وقـد 
يعزى ذلك إلى عدة عوامل منها الصعوبات التي تواجههم في تحويل الأموال، وخاصــة بالنسـبة 
ـــة والأمينــة  للمـهاجرين غـير النظـاميين، والتكـاليف المرتبطـة ـا. إذ ينبغـي توفـير السـبل المأمون
والممكنــة لتحويــل الأمــوال. وإذا كــــان العمـــال المـــهاجرون يســـهمون في برامـــج الضمـــان 
الاجتماعي، فمن المهم كفالة القدرة على تحويل مسـاهمام إلى بلداـم الأصليـة، بمـا في ذلـك 

من خلال بعض الاتفاقات المحددة المبرمة بين البلدان الأصلية وبلدان المقصد. 
وتــرى المقــررة الخاصــة أنــه ينبغــي مراعــاة مــا تتركــه الهجــــرة مـــن أثـــر اجتمـــاعي  - ٤٨
وفـيزيولوجي علـى المـهاجرين وأسـرهم. ولتحقيـق هـذه الغايـة، ينبغـــي للــدول الأصليــة ودول 
المقصـد علـى حـد سـواء أن تبـذل جـهودا لتحقيـق اتصـالات أفضـل بـين المـهاجرين وأســرهم، 

بما في ذلك تيسير الزيارات. 
وتقترح المقررة الخاصة أن تزيد الحكومات أيضا من جـهودها لتنفيـذ أنظمـة لتسـجيل  - ٤٩
المـهاجرين مـن مواطنيـها ورصـد عودـم. ومـن شـأن ذلـك أن يمكِّـن مـن رصـد المشـاكل الــتي 
يواجهها العائدون، وبذلـك يمكـن وضـع اسـتراتيجيات ملائمـة لتيسـير اندماجـهم الاجتمـاعي 

والاقتصادي. 
مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية  - ٧

تسـتطيع مؤسســـات حقــوق الإنســان الوطنيــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والهيئــات  - ٥٠
الأكاديميــة أن تضطلــع بــدور هــام في حمايــة حقــوق الإنســان للمــــهاجرين وذلـــك بتحليـــل 
التشريعات الوطنية، ورصـد أثرهـا علـى حقـوق المـهاجرين وتقـديم توصيـات ملموسـة في هـذا 



2003-46685

A/58/275

الخصـوص. كمـا يعـد رصـد تطبيـق التشـريعات الوطنيـة علـى يـد ســـلطات ووكــالات تتمتــع 
بالكفاءة أمرا في غاية الأهمية، وذلك لأن الإساءات والمعاملة التعسفية والتمييز ضد المـهاجرين 
غالبا ما تبرر باسم التشريعات و/أو الأنظمة السـارية. كمـا يمكـن لمؤسسـات حقـوق الإنسـان 
الوطنية أن تقدم مسـاهمات قيمـة جـدا في وضـع سياسـات وطنيـة يكـون لهـا أثـر علـى حقـوق 
الإنسان للمهاجرين. ويمكنها أيضا أن تشجع الحوار على الصعيد الوطني وتنشر الوعـي بشـأن 
وضع المهاجرين. ومن خلال الحملات والأنشطة العامة، يمكـن أن تسـاعد مؤسسـات حقـوق 
الإنسان أيضا في مكافحة الأفكار النمطية السلبية ونشر صـورة إيجابيـة عـن الهجـرة، وبـذا يتـم 

الحيلولة دون تفشي العنصرية وكره الأجانب. 
وتسـتطيع مؤسسـات حقـوق الإنســـان الوطنيــة والمنظمــات غــير الحكوميــة أن تقــدم  - ٥١
ـــون في  المسـاعدة القانونيـة والنفسـية إلى المـهاجرين. ويمكنـها أن تسـاعد المـهاجرين الذيـن يرغب
تقديم شكاوى وذلك بتيسير الاتصالات مع الوكالات والسلطات ذات الصلـة، ورصـد تقـدم 
ـــررة الخاصــة أن مــن المــهم أن يقــوم ممثلــون عــن  القضايـا الفرديـة. وفي هـذا اـال، تـرى المق
ـــز احتجــاز المــهاجرين أو مرافــق الاحتجــاز  مؤسسـات حقـوق الإنسـان الوطنيـة بزيـارة مراك

الأخرى حيث يتم احتجاز المهاجرين في مراكز احتجاز إدارية. 
الممارسات الجيدة التي لاحظتها المقررة الخاصة  رابعا -

خلال مناقشة المهام المنوطة ا، ذكرت المقررة الخاصة عددا من المبـادرات والمشـاريع  - ٥٢
والأنشـطة الهامـة الـتي قـامت الحكومـات واتمـع المـدني بتنفيذهـا، لمواجهـة التحديـات المشــار 
إليها في الفصل الثاني مـن هـذا التقريـر. ولا تعتـبر الأمثلـة الـواردة أدنـاه شـاملة. إلا أن المقـررة 
الخاصة ترى أن من المهم تكثيف الجهود لتبادل المعلومات بشأن السبل التي تحاول مـن خلالهـا 
الحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة في أنحـاء العـالم أن تعـــزز 

احترام حقوق الإنسان للمهاجرين في جميع مراحل عملية الهجرة. 
منع الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالأشخاص 

أُنشـئت في بعـض البلـدان في آســـيا، لجــان معنيــة بالعمــال المــهاجرين غــير النظــاميين  - ٥٣
ـــهاجرون  للاضطـلاع بدراسـات عـن هيـاكل المـهن والتوظيـف لتحديـد مـا إذا كـان العمـال الم
سيشغلون الوظائف الشاغرة في سـوق العمـل. وخـلال متابعـة زيـارة المقـررة الخاصـة، أفـادت 
حكومـة المكسـيك بأـا نفـذت برنـامج فـرص التنميـة البشـرية لتعزيـز التنميـة المحليـة مـن أجـــل 
الحيلولة دون حدوث الهجرة غير النظامية. وتشارك في البرنامج عدة مؤسسات، وهـو يـهدف 
إلى تطويـر الإمكانيـات في أكـثر اتمعـات المحليـة فقـرا بتقـــديم المســاعدة المباشــرة في مجــالات 

الصحة والغذاء والتعليم. ويشارك المعهد النسائي أيضا في البرنامج. 
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وتم توجيه اهتمام المقررة الخاصة خلال زيارا إلى الفلبين إلى بعـض التدابـير المقترحـة  - ٥٤
المثيرة للاهتمام لمكافحة التوظيف غير القانوني وممارسات أخرى. وشملـت هـذه التدابـير إنشـاء 
مكـاتب لمكافحـة التوظيـف غـــير القــانوني في كــل مدينــة، وتنفيــذ برنــامج لحمايــة الشــهود، 
والسرعة في حل قضايا التوظيف غـير القـانوني، وجمـع عـدد مـن المدعـين العـامين لمعالجـة هـذه 
القضايا، وإحكام السيطرة على نقاط المغادرة في جميع المطارات الدوليـة، وقيـام المحكمـة العليـا 

بتعيين محاكم خاصة للبت في قضايا التوظيف غير القانوني. 
ـــبر  ويكتسـي الحـوار والتعـاون الـدولي أهميـة أساسـية في مكافحـة الاتجـار بالبشـر. وتعت - ٥٥
المبـادرات، مـن شـاكلة الحلقـة الدراسـية المتعلقـــة بحقــوق الإنســان للمــهاجرين الإكوادوريــين 
ـــدني ووزارة  المعقـودة في كوينسـا في شـباط/فـبراير ٢٠٠١، بحضـور ممثلـي منظمـات اتمـع الم
ـــة للغايــة. وقــد أحــاطت  الخارجيـة الإكوادوريـة والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، ذات فـائدة عظيم
المقررة الخاصة علما مع التقدير، خــلال الزيـارة الـتي أجرـا للفلبـين، بـأن مسـاع تبـذل لإبـرام 
ـــة ومتعــددة الأطــراف مــن أجــل كفالــة عــدم معاملــة ضحايــا الاتجــار بالبشــر  اتفاقـات ثنائي
ـــدان  كمجرمـين. و شـكلت، في إطـار عمليـة بويبـلا، شـبكة مـن موظفـي الهجـرة مـن جميـع بل
أمريكا الوسطى لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشـر. وفي بـانكوك، أنشـئت وكالـة 
دولية لإنفاذ القوانين لتعمل بوصفها مركزا إقليميا للتدريب على إنفاذ القوانـين وتيسـر تبـادل 

المعلومات في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية. 
وفي الفلبين، يتولى مركـز مكافحـة الجريمـة عـبر الحـدود الوطنيـة مهمـة صياغـة وتنفيـذ  - ٥٦
برنـامج عمـل متسـق، بمشـاركة جميـع وكـــالات إنفــاذ القوانــين والاســتخبارات وغيرهــا مــن 
ـــال  الوكـالات الحكوميـة، مـن أجـل العمـل في جملـة أمـور علـى منـع الاتجــــــار بالنسـاء والأطف
ومكافحته، ولا سيما من خلال تحسين التنسيق والبحـث وجمـع البيانـات ومعالجتـها مركزيـا. 
وأنشــأ بعــض البلــدان أفرقــة عمــل حكوميــة لوضــع اســتراتيجيات وطنيــة لمكافحــة الاتجـــار 

بالأشخاص وريبهم. 
ــى  ووضعـت حكومـة تـايلند مبـادئ توجيهيـة لفـائدة الوكـالات المختصـة لتطبيقـها عل - ٥٧
النسـاء والأطفـال الذيـن يقعـون ضحايـا للاتجـار بالبشـر بغيـة التوصـل إلى تفـاهم مشـــترك وإلى 
ممارسات موحدة فيما بـين الوكـالات الوطنيـة المعنيـة. وأنشـأت حكومـة كرواتيـا لجنـة وطنيـة 
لمكافحة الاتجار بالبشر. وصيغت، في بعض البلدان، خطط عمل محددة لكفالـة قـدر أكـبر مـن 
التنسيق فيما بـين الـوزارات والإدارات المختصـة بمكافحـة الاتجـار والتـهريب. وأشـركت عـدة 
حكومـات المنظمـات غـير الحكوميـة في هـذه المبـادرات، مـن خـــلال جملــة مــن التدابــير منــها 
إدراجها في الأفرقة المشتركة بـين الإدارات والـوزارات. وفي سـري لانكـا، أنشـأت المنظمـات 
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غـير الحكوميـة والوكـالات الحكوميـة والمـــهاجرون أنفســهم منتــدى لمناقشــة تدابــير مكافحــة 
الاتجـار بالبشـر. وفي كولومبيـا، يشـارك ضحايـا الاتجـــار الســابقون المعــاد تأهيلــهم في جــهود 

مماثلة. 
وفي هولنـدا، يمنـح مؤقتـا ضحايـا الاتجـــار بالبشــر وثــائق قانونيــة وتوفــر لهــم الحمايــة  - ٥٨
والدعم ليتسنى لهم أن يقرروا ما إن كـانوا سـيتعاونون مـع سـلطات إنفـاذ القوانـين أم لا. وفي 
بلجيكا، ينص قانون الاتجار بالبشر علـى ضـرورة منـح ضحايـا الاتجـار بالبشـر تصـاريح إقامـة 
ومساعدة اجتماعية إذا وافقوا على الإدلاء بشهادات ضد مرتكبي جرائم الاتجـار بالبشـر. وفي 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، أنشئ في الولايات المتحـدة برنـامج التأشـيرة ��T لفـائدة ضحايـا 
الاتجار بالبشر. وهو إجراء يتيـح الحصـول علـى وضـع يسـمح بالإقامـة الدائمـة لبعـض ضحايـا 
ذلك الاتجار الذين يتعـاونون مـع وكـالات إنفـاذ القوانـين لملاحقـة الأشـخاص المسـؤولين عـن 
استرقاق البشر. وبعد ثلاث سـنوات مـن هـذا الوضـع، يمكنـهم تقـديم طلبـات للحصـول علـى 
ــــدا، يمنــح الضحايــا فــترة للتفكــير وترخيصــا  الإقامـة الدائمـة. وفي بلجـــيكا وإيطـاليـــا وهولنـ

بالإقــامة المؤقتــة حتى يقرروا ما إن كانوا سيقدمون العون في ملاحقة المتاجرين. 
وفي كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، اتفـــق وزراء مـــن ألبانيـــا وبلغاريـــا والبوســــنة  - ٥٩
ـــلافية الســابقة وجمهوريــة مولدوفــا وكرواتيــا  والهرسـك وتركيـا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوس
وهنغاريا ويوغوسلافيا، على تحسين عملية تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، والامتناع عـن الطـرد 
ـــين إلى المــآوى، وتوفــير المســاعدة  الفـوري لضحايـا الاتجـار المحتملـين، وإحالـة الضحايـا المحتمل

الاجتماعية والقانونية والصحية لهم. 
الحماية القنصلية 

في ضوء المشاكل التي يواجهها المهاجرون غير القانونيين الذين يمـرون عـبر المكسـيك،  - ٦٠
وفي ضوء نقص التمثيل القنصلي لبلدام الأصلية، تقرر في إطار عمليـة بويبـلا، إنشـاء قنصليـة 
ـــن  لأمريكــا الوســطى في فــيرا كــروز بالمكســيك. وفي حالــة مــا إذا تم تزويــد هــذا النــوع م
القنصليات بالموظفين ذوي الخبرة في شؤون الهجرة، ولا سيما في الحمايـة القنصليـة، فبإمكاـا 
الإسـهام إلى حـــد كبــير في تحســين مســتوى الحمايــة المكفولــة للمــهاجرين ومنــع وقــوع أي 
إساءات أو انتهاكات في حقهم. وعلى طول الحدود مع الولايات المتحدة، تحتفظ القنصليـات 
المكسيكية بسجل عن الحوادث الـتي يتعـرض فيـها المـهاجرون المكسـيكيون للمعانـاة، وتطلـب 
التعويض عن أي انتهاك لحقوقهم. وجرى أيضا، في إطار عمل بويبـلا، إنشـاء شـبكة للحمايـة 
القنصلية في جميع بلدان أمريكا الوسطى. وتشارك سلطات الهجـرة والمنظمـات غـير الحكوميـة 
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في هــذه الشــبكة الــتي تشــجع، في جملــة أمــور، علــى تبــادل المعلومــات ووضــع السياســـات 
والمقترحات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر. 

وفي الفلبـين، أحـاطت المقـررة الخاصـة علمـا بمجموعـة الخدمـات الاجتماعيـة الشـــاملة  - ٦١
فيما وراء البحار التي توفر الخدمات الطبية والقانونية والاستشارية في بلدان محددة يتركز فيـها 
المهاجرون الفلبينيون بقوة. وتشمل هذه الخدمات نشر الأخصـائيين الاجتمـاعيين والممارسـين 
الطبيين الذين يقدمون الخدمات الفورية. وشرعت الحكومـة أيضـا، مـع حكومـات ومنظمـات 
ـــن أجــل وضــع الترتيبــات اللازمــة لتوفــير  غـير حكوميـة في بلـدان أخـرى، في بـذل الجـهود م
المسـاعدة للفلبينيـين الذيـن يواجـهون المشـاكل، وخاصـة النسـاء والأطفـال الذيـن يحتــاجون إلى 
إيوائـهم بصـورة مؤقتـة، وإسـداء المشـورة لهـم، وإعـــادم إلى وطنــهم، وتوفــير العــلاج الطــبي 
الفوري لهم. كما تصدر السفارات الفلبينية داخل البلد تعليمـات عـن السـفر ومعلومـات عـن 

العمالة وظروف العمل. 
ومن بين المبادرات القيمة التي لفت انتباه المقررة الخاصة إليـها إنشـاء مجـالس تشـاورية  - ٦٢
بنـاء علـى مبـادرة مـن وزارة خارجيـة بـــيرو. وــدف هــذه المبــادرة إلى إتاحــة فــرص الحــوار 
والتشـاور فيمـا بـين الجاليـات البيروفيـــة المقيمــة في الخــارج ورئيــس المكتــب القنصلــي بشــأن 
القضايـا المتصلـة بتحسـين الخدمـات القنصليـة ومـهام الحمايـة، وإدمـاج المواطنـين البــيروفيين في 

اتمعات التي يعيشون فيها. 
منع الانتهاكات وحماية المهاجرين العاملين في القطاع غير الرسمي 

ينص القانون، في بعض بلدان آسيا، على أن العقود المبرمـة مـع العـاملات في المنـازل،  - ٦٣
تحكـم شـروط العمـل والأجـر وأيـام الراحـة والاسـتحقاقات الطبيــة. و مــن الــلازم، في بعــض 
الحـالات، أن يكفـل المشـغلون للأجنبيـات العـاملات في المنـازل التغطيـة في إطـــار التــأمين مــن 
الحوادث الشخصية. وقد أنشأ بعض البلدان أرقاما هاتفية مجانيــة لـتزويد الأجنبيـات العـاملات 
في المنازل بالمعلومات المتعلقة بمجموعة من القضايا التي مهن مـن قبيـل إجـازة زيـارة الوطـن، 
وإجـراءات تغيـير رب العمـل، وتكلفـة الإعـادة إلى الوطــن. ويتــم نشــر مجموعــات وكتيبــات 
إعلاميـة لفـائدة أربـاب العمـل والعـاملات الأجنبيـات. وتشـمل نظـم تحسـين مراقبـة وكـــالات 
التوظيف أنظمة للاعتماد تكفل احـترام الوكـالات للمعايـير التجاريـة والأخلاقيـة الدنيـا. ففـي 
الكويـت علـى ســـبيل المثــال، أنشــئ مكتــب للعــاملات في المنــازل لمراقبــة الوكــالات المعنيــة 
بالتوظيف، وفرضت شروط محددة علـى أربـاب العمـل، منـها دفـع مبلـغ إلى الـوزارة المختصـة 
يمكن للعاملة أن تستخدمه للعودة إلى بلدهـا. وعـلاوة علـى ذلـك، تعفـى جميـع الدعـاوى الـتي 
ترفعها العاملات في المنازل بموجب قانون العمل من رسوم المحكمـة. وتلاحـظ المقـررة الخاصـة 
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بارتياح أن العاملات المهاجرات في كوستاريكا، لهـن الحـق، بصـرف النظـر عـن مركزهـن، في 
اللجوء إلى محاكم العمل لتقديم شكوى بانتهاك حقوقهن. 

ومـن المـهم أيضـا أن تبـذل الجـهود للاسـتفادة مـــن المبــادرات الجيــدة المتاحــة وتعزيــز  - ٦٤
الحمايـة عـن طريـق تجديـد الشـراكات. وشـاركت المقـررة الخاصـــة في مؤتمــر القمــة الإقليمــي 
للمهاجرات العاملات في المنازل، المعقود في الفترة مـن ٢٦ إلى ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ في 
كولومبـو. وشـارك في هـذا الملتقـى ممثلـون عـن حكومـات ونقابـات ومنظمـات غـير حكوميــة 
ومنظمات دولية. وتمخض عنه إعلان كولومبو الذي نشر في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. 
وأتاح مؤتمر القمة فرصة جيدة للغاية لوضع إطار لإجراء حوار يقوم على مبدأ احـترام حقـوق 
ـــيز لكفالــة الاعــتراف بالأجنبيــات العــاملات في المنــازل وحمايتــهن وصــون  الإنسـان دون تمي
كرامتهن. وفي شــباط/فـبراير ٢٠٠٣، نظمـت منظمـة العمـل الدوليـة اجتماعـا تشـاوريا بشـأن 

حماية العاملات في المنازل من خطر العمل القسري والاتجار بالبشر. 
الهجرة الوطنية 

ــه  رحبـت المقـررة الخاصـة بإنشـاء الأفرقـة المتخصصـة المعنيـة بتوفـير المعلومـات والتوجي - ٦٥
ـــط الهجــرة عــبر  للمـهاجرين في المكسـيك بوصفـه شـكلا مبتكـرا لتوفـير الحمايـة مـن أجـل ضب
الحدود. وأحاطت المقررة الخاصة علما بارتياح بإقدام المعهد الوطـني المكسـيكي للـهجرة علـى 
الشروع في حملة لمكافحة ابتزاز المهاجرين والإساءة إليـهم. وتشـمل هـذه الحملـة إنشـاء موقـع 
شبكي عن حقوق المهاجرين، وتنظيم حملة إذاعية لحماية حقـوق الإنسـان للرعايـا المقيمـين في 
الخارج، وتنظيم حلقة عمل عـن حقـوق الإنسـان للمـهاجرين بمشـاركة جـهات متعـددة منـها 

إدارات إنفاذ القوانين والإدارات الحكومية ذات الصلة. 
الاعتقال/الترحيل 

ـــتي أصدرــا المقــررة الخاصــة فيمــا يتعلــق بالاعتقــال في تقريرهــا  تـرد التوصيــــات ال - ٦٦
/E). وتبعــا  CN.4/2003/85) الرئيسـي إلى الـدورة التاسـعة والخمسـين للجنـة حقـــوق الإنســان
للزيارات والاتصالات التي أجرا المقررة الخاصة، تلقت معلومات تفيـد بـأن عـددا كبـيرا مـن 
بلـدان ترصـد مـوارد لتحسـين ظـروف المـهاجرين المحرومـين مـن حريتـهم ولبنـاء مراكـز لإيــواء 

المهاجرين تحترم حقوق المحتجزين وكرامتهم. 
وخلال زيارا إلى الحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات المتحدة، أحاطت المقـررة  - ٦٧
ـــة لــترحيل النســاء والقــاصرين غــير  الخاصـة علمـا باتفاقـات ثنائيـة محليـة تنظـم الجـداول الزمني
المصحوبـين لتـلافي ترحيلـهم خـلال الليـل إذ مـن شـأن ذلـك أن يعرضـــهم للعنــف والاعتــداء. 
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وتبذل حكومة تايلند، بالتعاون مع البلدان ااورة، جهودا لكفالة عـودة الأطفـال مباشـرة إلى 
أسرهم أو مجتمعام لتلقي الرعاية. 

إعادة الإدماج 
شرعت المنظمات غير الحكومية، في بعض بلدان آسيا، في تنفيذ برامج هامة من قبيـل  - ٦٨
تنظيم المؤتمرات عن طريق الفيديو وغير ذلك من الخدمات التي تيسـر الاتصـال بـين المـهاجرين 
وأسرهم بتكاليف منخفضة. ونظمت المنظمات غـير الحكوميـة، في تـايلند، تدريبـا علـى أهميـة 
ـــى أســر  تكنولوجيـا الاتصـال بالنسـبة للمـهاجرين. وللتخفيـف مـن الآثـار النفسـية للـهجرة عل
المهاجرين، استخدمت في بعض المدارس مواد دراسية تتعلـق بحالـة المـهاجرين والآثـار الإيجابيـة 

والسلبية للهجرة. 
وفي بوهول، بالفلبين، شرعت المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع السـلطات المحليـة  - ٦٩
والحكومة المركزية، في تنفيذ برامج دف إلى إشراك أسـر المـهاجرين في برامـج توليـد الدخـل 

وفي التعاونيات المنشأة للاستثمار المنتج للحوالات المالية. 
ونفذ عدد متزايد من البلدان منها إكوادور وبيرو والفلبين برامج ووضعـت سياسـات  - ٧٠
لتيسير تحويل الحوالات المالية بتكلفة منخفضة وتوفير نسبة مئوية منـها لتخصيصـها للاسـتثمار 
المنتج في اتمعات المحلية من أجل تطويـر القـدرات المحليـة في اتمعـات الأصليـة للمـهاجرين. 
وفي بعض الحالات، تستثمر حصة محددة من الحوالات الماليـة المحولـة عـبر المصـارف الحكوميـة 
لزيادة الحماية القنصلية وتعزيزها أو لتقديم ائتمانـات بأسـعار فـائدة منخفضـة مـن أجـل إنشـاء 

تعاونيات أو الاضطلاع بغيرها من الأنشطة المنتجة. 
مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية 

يشارك بعض مكاتب أمناء المظـالم مشـاركة نشـطة جـدا في رصـد امتثـال التشـريعات  - ٧١
الوطنية المتعلقة بالهجرة للمعايــير الدوليـة والوطنيـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. فقـد توصـل أمـين 
المظالم في بوليفيا (المدافع عن الشعب) على سبيل المثال إلى حمل المحكمة الدستورية علـى إلغـاء 

بعض أحكام قانون الهجرة التي تقيد تمتع المهاجرين بحقوقهم الأساسية. 
وشرعت عدة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنـة الوطنيـة اليونانيـة  - ٧٢
لحقوق الإنسان، في تنظيم حملات للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال 
المــهاجرين وأفــراد أســرهم. وقدمــت اللجنــة الاســترالية لحقــوق الإنســان وتكــــافؤ الفـــرص 
مقترحات عن السياسات المتعلقة باللجوء القائمة على الوعي بحقوق الإنسـان وبـإدارة شـؤون 
الهجرة. ووضع أمين المظالم في إسبانيا أيضـا تدابـير رائعـة لحمايـة حقـوق الإنسـان للمـهاجرين 

والنهوض ا. 
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وفتح أمين المظالم في إكـوادور مكتبـين في الولايـات المتحـدة وإسـبانيا لتوفـير المشـورة  - ٧٣
القانونية للمهاجرين الإكوادوريين المقيمين في هذين البلدين. ويعمل المكتبان بتعاون وثيق مـع 
القنصليات الإكوادورية. وينسـق أمـين المظـالم في بوليفيـا مـع مكـاتب أمنـاء المظـالم في البلـدان 
المضيفة لتيسير عملية تجهيز القضايا الفردية. وقد وقّع أمين المظـالم في بوليفيـا وأمـين المظـالم في 

الأرجنتين اتفاقا محددا لهذه الغاية. 
استنتاجات وتوصيات  خامسا –

هناك اعتراف واسع النطاق بالمساهمة الاقتصاديـة للمـهاجرين في كـل مـن البلـدان  - ٧٤
الأصلية وبلدان المقصد. فالحوالات المالية التي ترسل إلى البلدان الأصلية تمثل عنصرا قيمــا 
وإيجابيا من عناصر الهجرة، لا سيما إذا تم استخدامها لتطوير القدرات المحلية في اتمعـات 
الأصلية. ومع عملية تأنيث الهجرة، يغادر عدد أكبر مـن النسـاء بيوـن للعمـل في الخـارج 
ويمثلن المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لأسرهن المعيشية. لكن المقـررة الخاصـة تلاحـظ أن 
الفوائـد الاقتصاديـة غالبـا مـا تلقـي بظلالهـا علـى الإسـهامات الاجتماعيـة والثقافيـــة القيمــة 
للمـهاجرين. ومـا دام الخـبراء يتفقـون علـى أن تدفقـات الهجـــرة ســتزيد بوتــيرة ســريعة في 
السـنوات المقبلـة، فمـن الأساسـي التركـيز علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي علـى الجـــانب 

البشري من خلال اتباع ج يقوم على حقوق الإنسان. 
وتعتقد المقررة الخاصة أنه لا يجب أن تعتبر الهجرة شأنا مـن شـؤون الأمـن القومـي  - ٧٥
فحســب، إذ مــن الضــروري أن تشــارك وزارات الخارجيــة والصحــة والتعليــم والرعايـــة 
الاجتماعية والعمل، فضلا عن اتمع المدني، في وضع السياسات والخطط الوطنية المتعلقـة 

بالهجرة لكفالة حماية حقوق المهاجرين وكرامتهم. 
وتشدد المقررة الخاصة على ضرورة تعزيـز الحـوار والتعـاون علـى الصعيـد الـدولي  - ٧٦
من أجل وضع سياسات الهجرة استنادا إلى الوعي بحقـوق الإنسـان ونظمـا شـاملة ومنسـقة 
ومتسقة لضبط الهجرة من أجل مكافحة الهجـرة غـير القانونيـة والتـهريب والاتجـار بالبشـر 
وانتـهاكات حقـوق الإنســـان للمــهاجرين. وينبغــي أن تــأخذ هــذه السياســات والنظــم في 
الحسـبان عـددا مـن مجـالات السياسـات المتداخلـة والمترابطـــة مــن قبيــل حقــوق الإنســان، 
والديمغرافيــا، والممارســات التجاريــة، وسياســات التوظيــف، والقضايــا المتصلــة بــــالأمن، 
والتعاون الإنمائي. وقد يؤدي تناول جانب من جوانب الهجرة أو بعـض مـن جوانبـها دون 
أخذ طبيعتها المعقدة في الوقت الحـالي في الاعتبـار إلى اازفـة بحقـوق المـهاجرين وكرامتـهم 
وبسـلامة نظـام اللجـوء. ولهـذا، مـن الضـــروري أن تشــارك مختلــف الــوزارات والإدارات 
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ـــدني والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان والمنظمــات الدوليــة في  الحكوميـة واتمـع الم
الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تشكلها الهجرة المعاصرة بجميع أبعادها. 

وسعدت المقررة الخاصة بما ذكره المدير العـام للمنظمـة الدوليـة للـهجرة في كلمتـه  - ٧٧
أمـام لجــــنة حقـوق الإنســــان، أثنـاء دورـا التاســــعة والخمســين. وأشــارت إلى الــترحيب 
بالتعاون فيما بين المنظمـــة الدوليــة للهجرة ومفوضيـة الأمـــم المتحــــدة لحقـوق الإنســـان. 
فتعزيز التعاون فيما بين المنظمات الدولية ذات الصلة، إلى جانب زيـادة مشـاركة مفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هو أفضل سبيل لضمـان إدراج حقـوق الإنسـان في أعمـال 
اتمــع الــدولي في مجــال الهجــرة. وســيتضمن ذلــك التعــاون في مجــال وضــع السياســـات 
والتدريب وبناء القدرات، وذلك ضمن مجالات أخرى. وأشارت المقررة الخاصة أيضـا إلى 
ـــة المتعلقــة بــالهجرة وهجــرة النســاء والإنصــاف  مـا تتسـم بـه برامـج منظمـة العمـل الدولي
فيمـا بـين الجنسـين ومنـع التـهريب مـن أهميـــة في منــاطق كثــيرة وإلى أهميــة تشــجيع زيــادة 
التعـاون بـين ولايتـها ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان ومنظمــة العمــل الدوليــة. 

ورحبت المقررة الخاصة أيضا بالاهتمام الذي أبداه الأمين العام لمسألة الهجرة. 
ـــات  وتشــجع المقــررة الخاصــة تعزيــز متابعــة توصيــات الإجــراءات الخاصــة وهيئ - ٧٨
المعاهدات بشأن حقوق الإنسان للمـهاجرين علـى المسـتويات الوطنيـة والدوليـة. ورحبـت 
بالمناقشات التي بدأـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بمتابعـة برنـامج 

 .(A/57/387 انظر الوثيقة) الأمين العام لإجراء المزيد من التغييرات
وترى المقررة الخاصة أنه ينبغي، في سياق تعزيز التعاون، بذل جهود لوضع مبادئ  - ٧٩
توجيهية وسبل لتقييـم سياسـات الهجـرة في إطـار قواعـد حقـوق الإنسـان الدوليـة القائمـة. 
وهـذه الوسـائل حريـة بـأن تكـون أساسـا لتوفـير الخدمـات الاستشـارية والتعـاون الفـني مــن 
أجل بناء القدرات، ولتعزيـز التعـاون والحـوار علـى الصعيـد الـدولي، بغيـة اسـتحداث ـج 
للهجرة قائم على حقوق الإنسان. وينبغي إشـراك جميـع إدارات ووكـالات الأمـم المتحـدة 

والمنظمات الدولية في هذه الجهود. 
وتوصـي المقـررة الخاصـــة بزيــادة المســاعدة الدوليــة لتوســيع نطــاق الانضمــام إلى  - ٨٠
ـــها. وفي هــذا  الصكـوك الدوليـة القائمـة المعنيـة بحمايـة حقـوق الإنسـان للمـهاجرين وتطبيق
الصدد، يعد بدء ســـريان مفعول الاتفــاقية الدوليــة لحمــاية حقوق جميع العمال المـهاجرين 
وأفـراد أسـرهم، في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، تقدمـا كبـيرا صـوب إنشـاء إطـار عمـل قـــانوني 
ـــز  شـامل لحمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع العمـال المـهاجرين. وتوصـي المقـررة الخاصـة بتعزي
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الجـهود مـن جـانب اتمـع الـدولي لتشـجيع تطبيـق هـذه الاتفاقيـة وتنفيذهـــا، بمــا في ذلــك 
دراسة العقبات التي تحول دون التصديق عليها. 

وتشـجع المقـررة الخاصـة كذلـك تعزيـز الحـوار والتعـاون الدوليـين مـن أجـل تنفيــذ  - ٨١
إعلان وخطة عمل المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب 
ومـا يتصـل بذلـك مـــن تعصــب، المعقــود في دربــان، وتعزيــز الصــورة الإيجابيــة للــهجرة، 

والتوعية بشأن إمكانياا الإيجابية. 
وأوصــت المقــررة الخاصــة كذلــك بدراســة أســباب ريــب المــــهاجرين والاتجـــار  - ٨٢
بالأشـخاص. وتشـجع كذلـك مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســـان والمنظمــة الدوليــة 
ـــة  للـهجرة ومنظمـة العمـل الدوليـة وصنـدوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـرأة، علـى مواصل
تنفيـذ الأنشـطة الراميـة إلى محاربـة الاتجـار غـير المشـروع، والأنشـطة الـتي ـــدف إلى حمايــة 

ضحايا الاتجار بالأشخاص على المستويات الوطنية والإقليمية. 
وتشجع المقررة الخاصة تعزيـز التعـاون وتبـادل المعلومـات فيمـا بـين جميـع الآليـات  - ٨٣
المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلـك الإجـراءات الخاصـة ذات الصلـة التابعـة للجنـة حقـوق 
ـــق بحالــة المــهاجرين. وترحــب علــى وجــه  الإنسـان وهيئـات المعـاهدات، وذلـك فيمـا يتعل
الخصوص، بالحوار الذي أجرته مع أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد المـرأة. 
ويتعين على الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمـات الدوليـة أن تـأخذ في حسـباا 
توصيـات واسـتنتاجات وملاحظـات هيئـات المعـاهدات والإجـراءات الخاصـة عنـــد صياغــة 
ـــون كذلــك بمثابــة أداة لرصــد  وتنفيـذ الأنشـطة والسياسـات والـبرامج. وينبغـي لهـا أن تك

متابعة تشجيع وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، ورصد التقدم المحرز في هذا اال. 
ويتضمن هذا التقرير توصيات محددة لتشجيع وحماية حقـوق الإنسـان للمـهاجرين  - ٨٤
في جميع مراحل عملية الهجرة. وترى المقررة الخاصة أن موضوع هـذه التوصيـات يسـتأهل 
المزيد من المناقشة على المسـتويات الدوليـة والوطنيـة. وتشـجع كذلـك علـى تقـديم الدعـم 
الدولي لجمع وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات الناجحة من أجل تيسير استحداث سـبل 

رامية إلى تشجيع ج للهجرة قائم على حقوق الإنسان. 
وتختتم المقررة الخاصة تقريرها بالتشديد على اقتضاء تعزيز التدابير الرامية إلى منع  - ٨٥
الهجرة غير النظامية، بما في ذلـك داخـل البلـدان الأصليـة. وتشـجع المقـررة الخاصـة، علـى 
وجه الخصوص، الدول على التصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال 
المـهاجرين وأفـراد أسـرهم، وعلـى الـبروتوكولين المكملـين لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحــة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. وتوصـي أيضـا ببـذل جـــهود خاصــة لمكافحــة الفســاد لــدى 
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المسؤولين عن الهجرة، والقضاء على مسألة الإفلات من العقاب بالنسبة لشـبكات ريـب 
المهاجرين والاتجار بالأشخاص. وتوصي المقررة الخاصة كذلك بـأن تقـوم البلـدان الأصليـة 
ببذل جهود من أجل توفير التوثيق المناسب وتعزيز الحماية القنصليـة لمواطنيـها في الخـارج، 

بغية الحيلولة دون وقوع بعض الانتهاكات الواردة في هذا التقرير. 
 


